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7ج ا 


شرح بلوغ المرام ® 


[۲۷ - عن أنس خف قال: " سئل رسول الله ل عن الخمر خلا ؟ 
قال: لا" أخرجه مسلم والترمذي» وقال: حسن صحيح . ] 


الحديث أخرجه ابن أبي شیبة(۲۰۰/۸)» وأ مد( ۳ /۱۱۹)» ومسلم(۱۹۸۳)» 
والترمذي(٤۱۲۹)»‏ وأبو داود(ه571)», وأبو يعلى(٥٤٠٤» »))505١‏ وابن 
الجارود(؛ 85)» وأبو عوانة(7075/5)» والدارقطئي(555/5)» والبيهقي(٦/۳۷)»‏ من 
طريق سفيان الثوري» عن السدي» عن أبي هبيرة يى بن عباد» عن أنس بن مالك. 

ورواه الليث بن أبي سليم» واختلف عليه فيه: 

فأخرحه أحمد(7570/7)» من طريق إسرائيل» عن الليث» عن يحيى بن عباد» عن 
أنس كحديث السدي» عن يحيى بن عباد. 

وأحرحه الترمذي(۱۲۹۳١)»‏ والدارقطين(7555/14)» من طريق المعتمر ابن 
سليمان. 

وأخرجه الدارقطئٍ(75/54)» من طريق موسى بن أعين. 

كلاهما عن الليث؛ عن يى بن عباد» عن أنس» عن أبي طلحة. 

فجعله من مسند أبي طلحة» وهذا وهم من الليث بن ابي سليم» وهو سيء 
الحفظ. وقد تغير حفظه. 


قال الترمذي(۸۸/۳٥)۱۲۹۳:‏ وهذا - أي عن أنس - أصح من حديث الليث. 
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ا معان 


6و 


كأن المؤلف - رمه الله - يقصد بعنوان الباب بيان الأشياء ال يحكم شرعا 
بنجاستهاء و كيفية إزالة النجاسة. 

فهو يبحث ف الأعيان» بحاستها أو طهارتما» كالخمر ولحوم الحمر والآسار والمئي 
والبول والحيض ونحوها. 

كما ييحث في كيفية إزالة النجاسات بالغسل أو النضح أو الاستحالة أو غير 
ذلكء والنجاسة هي القذر من كل شيء» وقد اختلف الفقهاء في حد النجاسة» 
وتيت الأشاء الي ار 
وفي حديث الباب ذكر الخمر: 

وهي مشتقة من التخحمير» أي: التغطية» ومنه مي الخمار لغطاء رأس المرأة» وإنما 
ميت الخمر مرا - والله أعلم - لأا تغطي العقل وتغيبه» أو لأنها تركت فاحتمرت 
وتغير ريحها ° . 

وأما الخل فهو ما حمض من عصير العنب وغيره كما في القاموس(۳/٠۳۸)»‏ وي 
دائرة المحارف لفريد وحدي590/١78):‏ الخل سائل معروف يتخذ من النبيذ 
الملتحمضء فإن كل سائل حمري من النبيذ وشراب التفاح والجعة والأشربة الممدودة 
بالماء... يعرض للهواء في درحة حرارة بين 5-٠١‏ ١م‏ يحدث فيه تغيير ذريع» وذلك 
نان عسل الكحوق :في عل حصن اليك قفص عم امسا ويسحيل إل ا 
سيت ا وتخليل الخمر قد يكون بإضافة شيء إليها كإضافة الخبز والبصل» أو 
إضافة حل كثير إليهاء أو نقلها من الشمس إلى الظل» أو من الظل إلى الشمس " . 


)١(‏ وانظر النجموع(١/557)‏ وما بعدها. 
(۲) وانظر اللسان(٤/٤۹-۲۰١٠٠).‏ 


(۳) شرح النووي على مسلم(۲/۱۳١٠).‏ 


ضح اد اا 077 ل 
ا مسائل الفقهية 


١‏ - قي الحديث السؤال عن تحويل الخمر إلى حل بمعالحة الإنسان وفعله وقصده. 

وقد احتلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
الأول: 

أن بخاتفة التو نف سد جو غير عاتن 

وهو مذهب الشافعي ‏ وأحمد "ومالك وأهل الحديث والجمهور. 

وقالوا: لو خللها لم تطهرء إلا إن كان التخليل بنقلها من الظل أو من الشمس 
فالأصح - عند الشافعية - أها تحل وتطهر . 

وهذا القول بتحريم التخليل هو مذهب عمر ذينه وغيره من الصحابة» ويمكن أن 
ينسب إلى أبي طلحة وأنس رضي الله عنهما ©. 
ومن أهم أدلتهم 

-١‏ حديث الباب» وي البي ولو أن تتخذ الخمر حلا وهذا يقتضي إتلافهاء وم 
يكن بي ليأمر بإتلاف المال لو كان ثم سبيل إلى حفظه. 

-١‏ ومنها حديث أنس في قصة أبي طلحة وسؤاله عن أيتام ورثوا خمرأء وهل يحل 
له تخليلها فنهاه بء وأمره بإراقتها. 

فهذا مال أيتام حفظه وحياطته آكد وألزم» ومع ذلك أمر 5 بإراقتهاء فهو دليل 
على عدم جواز معالحتها بالتخليل» وإلا لأذن فيه الرسول طَله. 
الغاني: 

أنه مكروه تتزيهاً ولیس بمحرم. 


.)١57/١(ملسم المجموع(2175/7) وما بعدهاء شرح النووي على‎ )١( 
المغئي(5117/17) وما بعدهاء مجموع فتاوى ابن تيمية(۷۲-۷۰/۲۱).‎ )۲( 
الجامع لأحكام القرآن(530/5). الحطاب على مختصر خلیل(۹۸-۹۷).‎ )*( 
.)4007-+8/ ٤(راثآلا مشكل‎ »)ه117/١7(نغملا‎ )٤( 
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- وأنهم حملوا النهي - والله أعلم - على الكراهة» لا على التحريم. 
الثالث: 

وهو القول بالرحصة والحواز. 

وناك لامع ان حيية و فة علق ذلك الف والأوراع 77م وهو 
ملاقنين ارك وده 9 

ا 
واستدلوا للجواز بأدلة منها: 

١‏ - حديث عائشة - رضي الله عنها - أن البي بي قال: نعم الأدم» أو الإدام 
الخل. رواه مسلم(57/5١).‏ 

والإدام هو: ما يؤتدم به» يقال: أدم الخبز يأدمه, ويبجمع على ادم - بضم ا همزة 
والقال ج 

قال ابن الأثير في النهاية(١/١73):‏ والأذم» بالضم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء 
كان. 

- ومثله حديث جابر بن عبدالله أن البى ييي "سأل أهله لاذ فقالوا ما عندنا إلا 
حل» فدعا به» فجعل يأكل به ويقول: نعم الأذم الخل» نعم الأدم الخل.وفي رواية: إن 
الخل نعم الأدُم. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من ني الله وَل رواه 
مسلم(۱۹۲۳-۱۹۲۲/۳). 


.)١۱۹-۱۸/۲۹۷۰۸-۲۹٦/۰(‌يذوحألا الجامع لأحكام القرآن(/۲۹۰)» عارضة‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدین(۳۲۷-۳۲۹/۱)» بدائع الصنائع(١85/1)»‏ البناية على الحداية(51/9 5). 
(۳) شرح النووي على مسلم(7١/557١).‏ 

.)۱٤۹-۱ ٤۷/۸) 1۲-۱٦۱ /۱( المخلى‎ )٤( 
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ففي الحديث دليل على طهارة الخل وحله قالوا: فإذا خللت الخمر أو تخللت فقد 
تحولت إلى طاهر حلال؛ ولم يستشن الرسول يه حلا من حلء فصح أن الحكم عام 


؟- ومما يستدل به بعضهم حديث حابر عن البي كلع أنه قال: "خير خحلكم حل 
حمر كم 

رواه البيهقي في السنن الكبرى(78/5)» وف المعرفة(۲۲۹/۸) 21١117717‏ من 
حديث لمغيرة بن زياد» عن أي الزبير عن جابر» وقال البيهقي: تفرد به المغيرة ابن 
محمولان على الخمر إذا تخللت بعينها إن صحت الرواية ” والله أعلم» وعليه يحمل 
أيضاً حديث الفرج بن فضالة. اه 

ويعين بحديث فرج بن فضالة ما يصلح أن يعتبر دليلا آخر لهم وهو: ما روته أم 
سلمة أها كانت لما شاة تحتلبهاء ففقدها الى ييي فقال: " ما فعلت الشاة ؟ فقالوا: 


)١(‏ وقد ضعف الألباني الحديث فقال في الضعيفة(5/5 0940-54 ح39١١:"‏ منكر.. ثم نقل كلاما 
للإمام ابن تيمية في الفتاوى(٠۲/٥۸٤):‏ فهذا الكلام لم يقله البي غ ومن نقله عنه فقد أخطأء 
ولكن هو كلام صحيح» فإن حل الخمر لا يكون فيها ماءء ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبه. وأيضا 
فكل حمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل حل الخمر ". 

قلت - القائل الألباني -: وقوله: " هو كلام صحيح " ليس بصحيح عندي على إطلاقه» فإنه بظاهره 
يقر اقتناء الخمر وتحويله خلا وذلك يستفاد من قوله: " خم ركم " فإنه أضاف الخمر إلى المسلمين: 
وهذا منكر من القول لا يعقل أن يصدر من البي وك وهو القائل حين سكل عن اتخاذ الخمر خحلا: 
"لا" رواه مسلم وأبو داود» وقي روايته: " إا كانت لأيتام فأمر بإراقتها " ولذلك كان القول 
الصحيح في اتخاذ الخمر:أنه لا يجوز بحال من الأحوال. 

قال شيخ الإسلام: " فلما أمر بإراقتهاء وى عن تخليلهاء وحبت طاعته فيما أمر به وكمى عنه» فيجب 
أن تراق الخمرة ولا تخلل» هذا مع كوم كانوا يتامى: ومع كون تلك الخمرة كانت متخذة قبل 
التحريم فلم يكونوا عصاة ". اه 


ده 
ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهابما ؟ فقلنا: إا ميتة» فقال عليه السلام: إن دباغها يحله 
کا كع ار 

والحديث رواه الدارقطئي(557/54)؛ وقال: تفرد به فرج بن فضالة عن يجى» وهو 

ورواه البيهقي في المعرفة(8175-575/8)ح1777١21‏ والسنن الکبری(٣/۳۸)»‏ 

ولذلك قال بعضهم إن التخليل يشبه دباغ جلود الميتة 9" . 

- ومن عجيب ما ذكره بعض الفقهاء الحيزين للتخليل» ما ذكره أبو البركات 
اللسفى في الجواب على حديث أنس من أن المراد بالاتخاذ هو الاستعمال» كما في 
النهي عن اتخاذ الدواب کراسي» فإن المراد به الاستعمال» وعليه فإن معن قوله ع: 
"اتسينا اعقو شولا 

1 : )( 
ات ل ا 

- ها لإحدى العجائب ! 

و ا ی و ی ا قل ماروا 
تنزله» وعرفوا أسبابه وتشربوا أحكامه أن يبلغ يمم الحال أن يسألوا رسول الله ئل عن 
إدازة امون على اراد ؟!] 

- وبذلك يتبين أن أدلة ا جيزين لا يثبت للنقد منها شيء: 

فالصحيح سنداً لا دلالة فيه» خاصة مع ورود النص الصريح على منع اتخاذ الخمر 


All 


أي لا شمارا لسن استعفال الخ فتضعوة :على المواقن 


ومايعتبر صريحا في حواز تخليل الخمر فهو غير صحيح من حيث السندء 
كحديث جابر: خير حلكم خل خمركم؛ وحديث أم سلمة: إن دباغها يحله كما يحل 


.)٠١۹/۹(ةيادملا معالم السنن(٤ /۸۳-۸۲)» البناية على‎ )١( 
.)۷ انظر الأشربة للدكتور آي رضية( ص۹‎ )۲( 
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حل الخمر» ولو صحت لكان لما وجه في التأويل» وهو ما ذكره البيهقي من حملها 
على أحد وجهين: 
الأول: 

ما إذا تخللت بنفسها. 
الغاني: 

أن أهل الحجاز يسمّون خل العنب: حل الخمر. 

- ولا شيء يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة» بل إن القرائن تدل على أن 
النهي للتحريم: كما سبق في أدلة القول الأول» كما أن اقتناء الخمر وحبسها أصلاً 
غير جائز» فهو معصية. 

قال امد داب أن غلل اللتمر رقص ادن وفغلة لا مور : 

+ذأها ذا كان اقول كانم إل ككل کر فاا غا ره فعل اس ف تقل 
الإمام ابن تيمية في الفتاوى(١54175/7» 25/١‏ 501)» والنووي في شرحه على 
صحيح مسلم(7١/517١)»‏ وابن هبيرة في الإفصاح(١50/1)‏ الإجماع على آنا تطهر 
إذا تخللت بنفسها من دون فعل آدمي» إلا ما روي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر 
قال النووي: وهو محجوج بإجماع من قبله. 

- وإذا لم ينبت في المسألة إجماع فلا شك أن هذا مذهب الجماهير: أن الخمر 
المتخللة بفعل الله تعالى بدون قصد صاحبها طاهرة حلال. 

قال القرطبي في تفسيره(550/7): لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا 
تخللت بذاقا أن أكل ذلك الخل حلال» وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وابن 
شهاب وربيعة وأحد قولي الشافعي» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. 
المسألة الثانية: 

هل الخمر طاهرة أم نحسة ؟ 
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وذلك أن المصنف - رحمه الله تعالى - ساق هذا الحديث في بيان النجاسة 
وإزالتهاء وكأن مراده بيان نحاسة الخمر» وأنها لا تطهر بالتخليل المتعمد» ولذا كان لا 
بد من بحث أصل المسألة ؛ وهو: هل الخمر بحسة أم طاهرة ؟ 

- أما تحريم شرب الخمر فهو ثابت بالنص والإجماع. 

- قال الله تعالى: فر يا أيها الذين آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رحس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون #المائدة: ..81-9. 

- وأجمع علماء المسلمين على تحريم الخمرء وأنه من آحر ما نزل من القرآن» فهو 
حكم باق غير منسوخ» ذكره القرطبي في تفسيره(”/7388)» وابن تيمية في مجموع 
الفتاوى(5 .)7١ 5-5١78‏ 

لكن فل هد لدوم رمدي اا 

نقل بعض فقهاء الشافعية» كما نقل عنهم النووي في المجموع(؟/557): الإجماع 
على بحاستها. 

وفي هذا النقل نظر؛ فإن الصحيح أنها من مسائل الخلاف» فقد احتلف العلماء 
فيها على قولين: 
الأول: 

أن اشير ينة: 

وهو مذهب الجمهور من الحنفية "2 والمالكية » الحنابلة » وأكثر 


.)7؟70/1١(نيدباع شرح فتح القدير لابن الهمام(۲۸/۹)» حاشية ابن‎ )١( 
الخرشي على مختصر خحليل(١/٤۸)» الجامع لأحكام القرآن(588/5).‎ )۲( 
قال الموفق: " والخمر نحسة» في قول عامة أهل‎ )2١54/١7؟(ٍنيغملاو‎ »)۳۲۲-۳١۲١/۱(عدبملا‎ )5( 
العلم؛ لأن الله تعالى حرمها لعينهاء فكانت نحسة كالختزير» وكل مسكر فهو حرام نجس؛ لما ذكرنا".‎ 
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الشافعية ”2 واحتاره جماعة من الحققين كابن تيمية 2غ وابن القيم 97©, 
والشنقيطي » وابن باز وغيرهم فيما يظهر من فتاويهم وأقواهم. 

١‏ - قوله تعالى: # إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل 
الشيطان فاحتنبوه 6. 

فقد فهمواء كما في القرطبي في تفسیره(٦/۲۸۸)»‏ من تحربمهاء واستخباث 
الشرع لحاء وإطلاق الرحس عليهاء والأمر باجتنابهماء الحكم بنجاستها. 

وأقرب ما يقال في استنباط وجه النجاسة من الآية ما ذكره الغزالي» كما في 
المحمموع(2554/5: أنه يحكم بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياسا على الكلب وما 
ولغ فيه. 

وعلى كل حال فدلالة الآية على النجاسة غير ظاهرة ؛ لأن الله تعالى علل النهي 
بقوله: #إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة). 

ولا يلزم من وصفها بالرحسية ثبوت النجاسة العينية» فإن الرحس عند أهل اللغة: 
القذر» كما مرء ولا يلزم منه النجاسة. 

والأمر بالاحتناب ليس دليلاً على النجاسة» بل هو أمر بالبعد عن الحرام 
ومواضعه» وأسبابه المقربة إليه. 

وقد قرن الله تعالى الخمر في الآية مع الميسر والأنصاب والأزلام ووصفها بأنها 
رحس مع أن هذه الثلاثة طاهرة بالإجماع» إلا ما ذهب إليه ابن حزم في 


)١(‏ مغن المحتاج(١/١71).‏ المجموع(577/5). 
(۲) الفتاوی(۰۱/۲۱٦۸۱۰٤)۔‏ 
(۳) إعلام الموقعين(١/٦۸٤-۸۷٤).‏ 

(4) أضواء البیان(۱۲۹/۲-١٠۳١).‏ 
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المحلى(55/1١):‏ من أن هذه الأشياء رحس حرام» وأن من صلى حاملاً شيئاً منها 
بطلت صلاته. 

- ولا يعرف من الفقهاء غير ابن حزم قائل بذلكء والله أعلم. 

- وإن كان هذا يحتمل التأويل» وأن يقال: دلت الآية على بحاسة هذه الأشياء 
ثم دل الدليل - وقد يكون الإجماع - على طهارة الثلاثة» وبقي الخمر على مقتضى 
هذا الدليل من النجاسة. 

١‏ - ومن الأدلة قوله تعالى: ([ وسقاهم رهم شراباً طهوراً#الإنسان: .7١‏ حيث 
وصف شراب أهل الحنة بالطهورية» وهو يدل يمفهوم المخالفة على أن حمر الدنيا ليس 
کل 

ويؤيده أن كل الأوصاف الى مدح الله تعالى يما خمر الحنة منتفية عن حمر الدنياء 
كقوله تعالى: آر لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون #الصافات: ٤١‏ . 

وقوله: (إ لا يدعون عنها ولا يتزفون #الواقعة: .٠۹‏ 

ولا يخفى أن مثل هذا الدليل غير كاف للحكم على بحاسة الخمرء إذ إن إثبات 
الطهورية لشراب الحنة لا يقتضي أن كل ما يشربه أهل الدنيا نجس» والشراب أعم 
من الخمرهء وإلا للزم أن كل شراب أهل الدنيا نجس ؛ لأنه في مقابل شراب أهل 
الجنة. 

- وثم أدلة أخرى عقلية لا داعي للإطالة بسردهاء لأنها ضعيفة. 
والقول الثاني: 

هو القول بطهارته. 

وقد نقله القاضي أبو الطيب عن ربيعة بن عبدالرحمن شيخ الإمام مالك وعن 
داود الظاهري » قالا: هي طاهرة وإن كانت محرمة كالسم الذي هو نبات مرم 
وليس بنجس» كما نقل القول بطهارتما عن الليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي» 


ر الميزان للشعران11/13١):‏ 


شرح بلوغ المرام 2 


وبعض المتأحرين من القرويين والبغداديين» منهم سعيد بن الحداد القروي 7" ؛ وممن 
قال بطهارقا الشوكاني » والصنعاني » ومحمد رشيد رضا 7 » والألباني » 
وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في دروسه الفقهية ”“ وغيرهم. 

واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة منها: 

١‏ - أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما نزل تحريم الخمر أراقوها في شوارع 
المدينة» كما في حديث أنس ذه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر» في بيت 
أبي طلحة وما شراهم إلا الفضيخ: البسر والتمرء فإذا مناد ينادي فقال: احرج فانظرء 
فخرحت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» قال: فجرت في سكك المدينة» 
فقال لي أبو طلحة: احرج فأهرقهاء فهرقتها. 

- والحديث رواه البخاري(۱۰۲/۳)» ومسلم(5574/9١-5175١)4‏ بروايات 
كثيرة. 

- وحه الدلالة من الحديث أن الصحابة وب أطبقوا على إراقة الخمر في شوارع 
المدينة حي حرت منها السكك والطرقات» ولم يكونوا ليفعلوا ذلك لو أنها كانت 
بحسة» فإن تلويث طرقات المسلمين بالنجاسات أمر يترفع عنه العامة من الناس» فضلاً 

فلو أنهم كانوا يعتقدون بحاستها لتحروا لإراقتها أماكن النجاسات» ويمذا استدل 
سعيد بن الحداد القروي على طهارة الخمر بأن الصحابة أراقوها في شوارع المدينةء 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي(٦/۲۸۹-۲۸۸)»‏ أحكام القرآن لابن العربي(؟/5017-757)؛ 
المجموع شرح المهذب(؟577/1). 

(۲) السيل الجرار(١/١٠).‏ 

(۳) سبل السلام(۱/٣۳).‏ 

.)٥۸/۷(رانملا تفسير‎ )٤( 

(5) تمام المنة(ص ٥‏ ه). 

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع(١/7557).‏ 


شرح بلوغ المرام - 


وأفهالو كانت نحسة ما فعل ذلك الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم -» ولنهاهم 
رسول الله َة عن إراقتها في الشوارع كما نماهم عن التحلي في الطريق ‏ . 

اوو الأدلة اه حلديك انق عبان :فقن أذ رد لمو يرل اللداقة 
راوية خمر» فقال له رسول الله كَل: هل علمت أن الله قد حرمها ؟ قال: لاء فسارٌ 
إنساناء فقال له رسول الله يل بم ساررته ؟ فقال: أمرتة ببيعهاء فقال: إن الذي 
حرم شريما حرم بيعهاء قال: ففتح المزادة حي ذهب ما فيها. 

رواه امد( ۲۳۰/۱ 0544 578 8ه "3)» والدارمي(7/١71١)»‏ وأبو يعلى في 
مسنده(/547 7)» من طريق محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم» عن عبدال رمن 
ابن وعلة» عن ابن عباس. 

ورواه مسلم(۳/٣۱۲۰)»‏ والبيهقي في سننه(7/١١)»‏ من طريق سليمان بن بلال 
عن يى بن سعيد» عن عبدال رحمن بن وعلة به. 

ورواه مالك في الموطأ(؟/845)»؛ عن زيد بن أسلم» عن ابن وعلة» ومن طريق 
مالك رواه الشافعي في مسنده(۲/١٤٠١-١١٤١)»‏ ومسلم(۹۷١٠)»‏ النسائي في 
امجټی(۸-۳۰۷/۷١۳)»‏ وابن حبان كما في الإحسان(۲٤۹٤)»‏ وغيرهم. 

- وله شاهد بنحوه من حديث عبدال رحمن بن غنم» رواه أحمد في المسند 
ONS‏ 

وفيه شهر بن حوشب» فيه كلام معروف. 

فلو كان ما في المزادة بحسا لا أراقه الرحل بين يدي رسول الله كَل ولأمره البي 
يله أن يهريقه في غير ذلك المكان» كما كان يأمره بغسل المزادة عن أثر النجاسة. 

٣‏ - وقد كان المسلمون قبل تحريم الخمر تكون الخمر في أوانيهم ومزادهم» ورا 
أصابت شيئاً من أبدائهم وثيابهم فلما نزل تحريمها وأراقوها م ينقل أن أحدا منهم 


.)١57/7(نايبلا انظر القرطبي(788/7 )» وأضواء‎ )١( 


شرح بلوغ المرام ®( - 


E‏ تعد للك ادو كدان أرق انه ادو امسوزار كامق عينة انعلا 

4 - والأصل في الأشياء الطهارة» ونقل الأعيان عن الأصل إلى غيره هو حكم 
يحتاج إلى نص وتوقيف» ولا نص صريحاً هنا. 

وار عدر من ايان مرو فة س ما لف جن اد إلا أن تكون نحاسة 
طارئة» وهذا يحتاج إلى دليل. 

ولا شك أن التحريم لا يقتضي النجاسة بالضرورة» فهذا هو السم وهو حرام 
اول إل أنه لسن ب الع 

- وظاهر جداً أن الخمر قبل تحريعها لم تكن بحسة» وإلا لوحب اتقاؤها والتطهر 
من آثارهاء ولما كانت مباحة هم» إذ أن تعاطي النجاسة لا يجوز. 

فالقول بطروء النجاسة عليها بعد تحريمها يحتاج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل. 

والراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - هو القول الثاني بطهارة الخمر» لقوة 
أدلته» كما عرضتها قبل قليل» وسلامتها من الاعتراض والانتقاض» على حين أن أدلة 
الجمهور القائلين بالنجاسة لا تسلم كلها من النقد» كما بينته حين عرضها. 

وإذا لاح الصواب الذي يعضده الدليل في مسألة ماء وجب اتباعه لمن ظهر له 
كني O‏ "كارن E E‏ تاك 

وليس يلزم أن يكون هو - مصيباً فيما حالف فيه الجمهور» ولكنه مصيب يقينا 
ق المنهج الذي يلتزم بالدليل. 

ولا يازم أن من أصاب في مسألة يكون أزكى أو أوسع علما من الآخرين الذين 
حالفوه - وهم الأكثرون -» ولكنها سنة الله عز وجحل» أن تختلف مدارك الناس 
وعقوهم» وأن يكون مع صاحب النقص البين إصابة في بعض المسائل» كما يكون مع 
صاحب القدر الرفيع اجتهاد في مسائل قد لا يسعفه الدليل فيها والله تعالى أعلم. 


شرح بلوغ المرام ® _ 


من فوائد ا حديث 


١‏ - تحريم تخليل الخمر» وذلك لأنها عين محرمة لا يجوز اقتناؤها بحال» فلم يجز 

ولو كان ثمت سبيل إلى حفظ هذا المال والانتفاع به لأرشد إليه البي بي حاصة 
في مال الأيتام - كما في قصة أبي طلحة -. 

؟ - أن الخمر إذا تخللت بنفسها بفعل الله تعالى» لا بقصد آدميء ولا بفعله أنما 
تحل بذلك» وتطهر - عند من يقولون بنجاستها -. 

ذلك أن الذي ورد النص في منعه هو تخليلها - والتخليل فعل آدمي» فيبقى 
التخلل بدون فعل آدمي على الجواز» لأا استحالت من حمر محرمة إلى حل مباح 
طاهر. 

وكأن الفرق بين هذا وذاك - والله أعلم - أن التخليل بفعل الإنسان معناه أن 
يبقي الناس الخمور في حوزتمم بنية تخليلهاء وهذا ذريعة إلى ارتكاب الحرام من شرب 
أو بيع أو إرث لها.. إلى غير ذلك» وهو مخالفة لقوله تعالى: (إ فاحتنبوه 6. 

أما تخللها بنفسهاء فيتصور فيما لو كان عنده حمر لم يعلم يما - مثلاً - فتخللت» 
فتحل بذلك. 

۳ - قد يستدل بالحديث على أن النجاسة تطهر بالاستحالة» أي تحوها إلى مادة 
أحرى غير نجسة, كما شرحه الإمام ابن حزم في موضعين من كتابه امحلى 
OEE SONS‏ 


)١(‏ المراجع الإضافية: 

التمهيد(4.0/4١-١151)‏ المحلى »)۱٤۹-1٤۷/۸ 159-1١5171١‏ تفسير القرطي 
(86/5؟- ۲۹۳)» الفتاوى( »)٤۸۷-٤۷۹/۲۱‏ المجحموع(5575-577/5).: أضواء البيان 
»)1850-1١17/59‏ تفسير المنار(54-54//7). كتاب: الأشربة وأحكامهاء د. ماحد أبو رضية. 
كتاب: الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري. 


شرح يلو الام لد ا 


[۲۸ - وعنه زه قال: "لا كان يوم خيبر أمر رسول الله 4 أبا 
طلحة فنادى: إن الله ورسوله بنهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فاا 
رجس " متفق عليه. ] 


الحديث عبد الرزاق(8719)» أحمد(8/١١١)»‏ والحميدي(١١١١)»‏ والبخاري 
(۹۹۱)» ومسلو(.95١)»‏ والنسائي(۲۰۳/۷-٤۲۰)»‏ وأبو عوانة(151//0 - 
8 »؛ وابن حبان في صحیحه(٤ ٥۲۷‏ )والبيهقي(771/9)» من طريق أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أنس أن البي 5 جاءه حاء» فقال: أكلت الحمر» ثم جاءه جاءء 
فقال: أفنيت الحمرء فأمر رسول الله 4# رحلا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن 
لحوم الحمرء فإها ركسء فأكفئت القدورء وا لتفور باللحم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة(577/8١):‏ وأحمد(4/9١١)»‏ والدارمي‌(۱۹۹۱)» ومسلم 
.)١1940(‏ وأبو عوانة(58/5١),‏ والطحاوي(7/4١3).؛‏ من طريق هشام ابن 
حسان» عن محمد بن سيرين به. 
وللحديث شواهد تزيد على الأربعة عشر منها: 

-١‏ حديث ابن عمر في البخاري(51؟4)) ومسلم(571). 

.)١50(ملسمو‎ ))5١١5(يراحبلا حديث علي في‎ -١ 

۳- حديث حابر في البخاري(3١57)»‏ ومسلم(١١551١).‏ 

.)١517(ملسمو‎ »)٤۲۲۰(يراحبلا حديث عبد الله بن أبي أوق في‎ - ٤ 

ه- حديث أبي ثعلبة في البخاري(۲۷٥٥)»‏ ومسلم(۱۹۳۲). 

5- حديث الحكم بن عمرو الغفاري عند البتحاري(9 7ه ه). 

۷- حديث البراء بن عازب عند البخاري(5775))» وعند مسلم(۱۹۳۷). 


شرح بلوغ المرام 9 


/-حديث سلمة بن الأكوع في البخحاري(58 »)7١‏ ومسلم(۲٠۱۸).‏ 

1- حديث ابن عباس في البخاري(۲۲۷٤)»‏ ومسلم(۱۹۳۹). 

٠‏ - حديث أبي هريرة في المسند(755/7)» وسنن الترمذي(٥۱۷۹)»‏ من طريق 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

١-حديش‏ المقدام بن معدي كربء أخرحه أحمد(4/١8١)»‏ وأبو داود في 
السنن(05٠47)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(9/4١5)»‏ وابن حبان(۲١)»‏ 
والدارقط يي( /707)» من طريق حزير الرجي» عن عبدالرحمن بن عوف الحرشي» 
عن المقدام بن معدي كرب به مرفوعا. 

وإسناده صحيح. 

وفي الباب أحاديث كثيرة أتركها اختصاراً واقتصاراء وقد أوصل ابن القيم في 
ذب القن وه و لدعم عه الأخاذيت إل عشرين حابي 


ا معاي 


بوم حير 

كان الس اا عدن ور اه لالت واب هن غا سول الله 
يله حصون خحیبر» ود كانت لليهود» ففتحها الله عليه وقوله: " لما كان يوم خيبر "2 
كان هنا: تامة تكتفى بالفاعل» أي: حدث يوم خيبر. 
أبو طلحة: 

هو زيد بن سهل الأنصاري» مشهور بكنيته» وهو زوج أم سليم قال أنس: كان 
أبو طلحة لا يصوم على عهد البي ي من أجل الغزوء فصام بعذه. أن عق نة ليا 
يفطر إلا يوم اضحى أو فطر. 


.)؟8هال-81١5/(داعملا انظر: زاد‎ )١( 


شرح بلوغ المرام 6 


مات سن أربع وثلاثين وقيل: قبلها بسنتين» وقيل: سنة حمسين» أو إحدى 

TE 

والمنادي - حسب هذه الرواية - هو أبو طلحة خ4» وق روايات عدة أيهم 
المنادي ولم يسمّه» وف حديث أب ثعلبة عند النسائي(4/5 »)٠١‏ وغيره المنادي هو 
عبدالر حمن بن عوف» وجاء في بعض الروايات أن المنادي بلال. 

وجمع بينها الحافظ في الفتح(555/9)» فقال: ولعل عبدالر من ا أو بالنهي 
مطلقاء ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك؛ وهو قوله: "فنا رحس» فأكفئت 
القدور وإها لتفور باللحم"» ووقع في الشرح الكبير للرافعي أن المنادي بذلك خالد 
بن الوليد» وهو غلطء فإنه لم يشهد خيبر» وإنما أسلم بعد فتحها" 9 . اه 
والحمر الأهلية: 

جمع: حمارء وسميت الأهلية لاما تعيش بين لای وتنم نضا ا تمييزا 


ها عن الوحشية. 
ا مسائل ال لفقهية 


- من الحديث مسألة تحريم لحوم الحمر الأهلية» وهو قول الجماهير من الصحابة 
والتابعين والأئمة المتبوعين لهذه الأدلة. 

ولكن هذه المسألة موضعها في الأطعمة» ولذا لا نعرض ها الآن» وكأن المصنف 
که ابل د ساق اذيك اة قر لقا رين وذللف: لذن الا اياتب إزالة 
النجاسة وبياها. 


فيكون المراد بيان نحاسة الحمر الأهلية: آسارها وعرقها ولعابماء أو عدم نحاستها. 


(۱) انظر الإصابة(9* ره ه-لاه). 
(۲) تلخيص الحبير(5/١51١).‏ 


شرح بلوغ المرام ®( - 


وهذه المسألة: جزء من مسألة آسار السباع» الي سبق شيء منها من حديث أبي 
قتادة ضيه أن رسول الله بيك قال في الهرة: " إنها ليست بنجس» إنما هي من الطوافين 
00 

ونذكرها بشيء من التفصيل: 

فالآسار جمع سؤرء وهو البقية والفضلة ‏ . 

ومن الاصطلاح: هو ما يتبقى في الإناء من الطعام أو الشراب بعد شرب الشارب 
أو أكله. 

وقد اتفق المسلمون على طهارة سؤر المسلم, إلا ما يذكر عن النخعي وغيره أنه 
كان يكره فضل شراب الحائضء ولا یری بفضل وضوئها بأسأء ويكره فضل شراب 
الجنب ووضوئه. 

وماروي عن جابر بن زيد أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض هل يتوضاً منه 
للصلاة ؟ فقال: لاء ذكر ذلك كله ابن المنذر في الأوسط(١/55؟5917-5).‏ 

كما ذكر في(١599/1):‏ إجماع أهل العلم بلا احتلاف أن سؤر ما يؤكل لحمه 
طاهر» يجوز شربه والتطهر به. 

وقال في(١/١7):‏ وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن أسوار الدواب 
الي تؤكل لحومها طاهر» وممن حفظنا عن ذلك: الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» 
وهو قول أهل المدينة» وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. 

وقد سبق بحث سؤر الكلب والأقوال فيه» وبيان الراحح منها. 
ثم اختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه كالحمار: 
على أقوال: 
القول الأول: 


أن سؤر الحمار وسائر السباع طاهر يجوز شربه والوضوء به والغسل. 


.)٠١١۷/١(رينملا انظر لسان العرب(٤/۳۳۹-١٠٤۳)» المصباح‎ )١( 
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وسكن تمدن A‏ "كروبو الو انك انا عو طون AE‏ و واي هنين 
المالكية 7©» فهو إذا مذهب الجمهور» وإن كان منهم من يكره هذا السؤرء لكنه لا 
ينجسه» ولا يرى العدول عنه إلى التيمم» ولا يرى إعادة الصلاة إذا توضأ به. 

والقول بطهارة آسارها مروي عن عمر وأبي هريرة والحسن البصري وعطاء 
والزهري وييى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن عبدال رمن وأبي الزناد وغيرهم كما في 
E‏ ا ا 
ولأصحاب هذا القول أدلة منها: 

١‏ - أن البي 4 وأصحابه كانوا يركبون البغال والحمير المباح لحم ركويما بنص 
الكتاب في قوله تعالى: # والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» ويخلق ما لا 
تعلمون #النحل: ۸. 

ولو كان لعايها وعرقها ونحو ذلك نحسا لنقل عنهم التحرز منه في أبدافهم 
وأوانيهم وثيايهم» وغسل ما أصابه منها. 

؟ - حديث حابر 5ه أن البي ب سئل: أنتوضاً .مما أفضلت الحمر ؟ قال:نعم» 
و عا أفضلت السباع كلها. 

والحديث سبق تخريجحه والحكم عليه وبيان وجه دلالته» وذكر شواهده والأحاديث 
المؤيدة له في المعئ. 

۳ - ما ورد في حديث أبي قتادة مما يدل على طهارة سؤر الهر» وجواز الوضوء 
به» وتعليل ذلك بأنه من الطوافين» أي: من الحيوانات الى تكثر ملابستها للناس في 
يوم ومساکنهم» فجعل سؤرها طاهراً رحمة بالأمة ورفعا للحرج والمشقة عنها. 


)١(‏ امجموع(۱۷۳-۱۷۲/۱). 

.)٠٠٠١-۲۲٤/۱(ےدبملا‎ ».)57/1١(يئيغملا‎ )۲( 

(۳) الحطاب على مختصر حليل(١/57)»‏ القوانين الفقهية(٠۲-١٠).‏ 
(5) انظر المغي(١18-757/1).‏ 
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والحمار والبغل ونحوهما هي من الحيوانات الى يكثر استعمالها وتشتد حاحة 
الناس إليها» حصوصاً في الأزمنة السابقة حيث كانت هي وسيلة التنقل والحمل الي 
لا يستغي الناس عنها بحال» فهي إذاً أولى بالرحصة في سؤرها من الهر الذي قد لا 
يحتاج الناس إليه» أو أا مساوية له في العلة الى هي الطواف والملابسة للناس وصعوبة 
الاحتراز منهاء ولو كان سؤرها بحسا لكان في ذلك حرج ومشقة عظيمة عليهم. 

4 - أن الأصل ف المياه الطهارة» ولا ينقل الماء عن أصل الطهارة إلا بنص أو 
إجماع. 
القول الثاني: 

أنه نجس إذا لم يحد غيره تيمم وت ركه وهذا ذكره في المغئ(17/1) رواية عن 
أحمد. 

ولعل مأحذ هذه الرواية قوله ¥ عن الحمر في حديث الباب: إا رجس» 
والرحس: النجس. 

وكذلك أن الحمار والسباع ما يحرم أكله» ويمكن التحرز منه» فهو يشبه الكلاب 


2 $ 


من هذا الوجه. 
القول الثالث: 

أنه سؤر البغل والحمار - خاصة - مشكوك فيه» لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته» 
ومن لم يجد إلا سؤر البغل والحمار فعليه أن يجمع بين الوضوء به وبين التيمم وهو 
ولعي لك 1 

وقي كتاب الأصل(١/58):‏ قال محمد: لا يتوضأ من الماء الذي شرب منه الحمار 
أو البغل أو شبه ذلك» ويعيد الوضوء والصلوات إن صلى به. 

رورم قدو انرز نوق يو عو كافون ان ميان قا انين يعن 
الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار والبغل. 


.)55/1١(عئانصلا تبيين الحقائق(١/85)» بدائع‎ »)5 ٦۳-٤١ ٤/۱ البناية على المداية(‎ )١( 
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وسبب الشك في هذا السؤر هو تعارض الأدلة في إباحة لحمه وحرمته» واحتلاف 
الصحابة ويد في جحاسته وطهارته» والتردد في مدى وجود البلوى الموجبة للتخفيف. 

فأما الاختلاف في إباحة لحمه فالجماهير على حرمته» والأحاديث متوافرة متكاثرة 
في ذلكء ولا تقاومها أحاديث الجواز لضعفها واضطرابماء وسيأن تفصيل ذلك في 
ت ن ا الله بعد 

وأما الاحتلاف عن الصحابة» فعلى فرض ثبوته فإنه احتلاف يرحع فيه إلى النص 
والدليل كغيره من الاختلافات في سائر المسائل الفقهية» ولم يكن المسلك المعتمد 
لدى الفقهاء هو الشك فيما اختلفوا فيه. 

وأما كثرة الملابسة والمخالطة وحصول الضرورة فهي أحد أدلة القائلين بطهارة 
السؤر» فإن ثبتت هذه الصفة وإلا فتكفي الأدلة الأخرى. 

هذا مع أن الرسول يي رخص في سؤر المر لأنه من الطوافين» مع أن الناس قد لا 
يحتاحونه» كما يحتاحون البغل والحمار الي هي للركوب والتنقل والحمل وغير ذلك 
من الأغراض. 

ام الك ابس كما شرفي ا و شلك قينا روزا السك 
حالة في نفس الفقيه أو المحتهد بسبب عدم إمكانية الجمع بين نصين من النصوص اليّ 
ظاهرها التعارض لديه. 

والحقيقة أن الشك يجب الرجوع فيه إلى الأصلء فإن الأصل في الأعيان والمياه 
الطهارة» ولا تنتقل عن الطهارة إلى غيرها إلا بدليل صحيح أو إجماع لا شك فيه 
ولا شيء من ذلك هناء وقد تقرر عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك» بل لا 
يزول إلا بيقين مثله. 

فإذا استيقنا طهارة الماء أصلاً فلا يمكن الانتقال عن هذا اليقين محرد شك بعض 
الققهاء: 
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تن :لقم ور 8 لأن الأدلة تعارضت عنده على وجه لم يتمكن 
معه من الحمع أو الترحيح» ولكن توقفه أو شكه لا يكون حجة على الآخرين. 

وكمذا يظهر - إن شاء الله - أن الراحح طهارة آسار السباع» ومنها الحمار 
والبغل» باستثناء ما ورد فيه النص كالكلب» أو ما يكون في فمه نحاسة تؤثر في الماء. 

وهذا اختيار ابن المنذر في الأوسط(۳۱۲/۱ - »)۳٠١۳‏ حيث يقول: ثابت عن 
نبي الله يل أنه قال في الحرة: ليست بنجس؛ إا من الطوافين عليكم والطوافات» 
فحكم أسوار الدواب لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر» على أن كل ماء على 
الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم عليه أنه بجس» أو يدل عليه كتاب أو سنة. 

وهو اختيار ابن قدامة كما في المغئي(١/758)»‏ يقول: والصحيح عندي طهارة 
البغل والحمار ؛ لأن البي 5 كان يركبها وتركب في زمنه» وفي عصر الصحابة» فلو 
كان بحسا بين البي يله ذلك: ولأنهما ما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهماء فأشبها 
السنورء وقول البي 5 في الحمر: إا رحسء أراد أا محرمة كقوله تعالى في الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام إها رحس» ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم 
فإنه نحمس؛ لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية للنص على ذلك في حديث أنس ضيه 
وشواهده وهي كثيرة كما سبق. 

ويفهم منه بدليل الخطاب جواز أكل لحوم الحمر الوحشية. 

فالمنطوق في حديث الباب: النهي عن لحوم الحمر الأهلية. 

والمفهوم منه: حواز أكل الوحشي منها. 

وهذا يسمى مفهوم الصفة عند الأصوليين» أي: أنه وصف الحرم بأنه الأهلي» فما 
لم يكن فيه هذا الوصف فهو غير داخل في التحريم. 
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١‏ - وفيه تحر أكل النجاسة ؛ لأن التعليل بقوله: فإِهها رحس» وفي رواية نجس» 
يدل على أن كل ما كان كذلك فحكمه التحريم. 

ومسألة تحريم أكل النجاسات ليست موضع خلاف» فكل نجس محرم, ولا 
عكسء فليس كل مرم نحساء بل قد يكون محرماً وهو غير نجس» كالسم والخمر 
- على ما سبق تقريره -. 

وللعلماء في مسألة بيع النجاسة واستخدامها كلام معروف ليس هذا محل تقريره. 

۳ - فيه ما يحب أن يكون عليه المجتمع المسلم من التناصح والتآزر في الإصلاح» 
والتعاون على البر والتقوى. 

SE انان زا كلو و لقم عاد رمتل ال‎ EAE 
في كل مرة يقول: أكلت الحمر» أفنيت الحمر» فهو يدرك مسؤوليته في تبليغ الإمام أو‎ 
نوابه عما يحدث من المخالفات والمنكرات» ولا يكتفي بواحدة» بل يكررها ثلاثاً.‎ 

ثم ترى المسؤولية الشرعية تتجلى في أمر الرسول 5 أن ينادي في نواحي المعسكر 
بالنهي عن ذلك» وإسناده إلى الله ورسوله» واقتران النهي بما يعين على تنفيذه والعمل 
به» وهو بيان العلة: فإما رجس. 

ولم يكتف الرسول 5 في الإعلام بواحد» ولكنه عززه بمنادين آخرين» يصيحون 
في كل ناحية. ش 

فالإمام سخر الجهاز الإعلامي لتبليغ التعليمات والأحكام الشرعية لسائر الناس؛ 
وهذه مهمة الإعلام في الدولة الإسلامية ؛ أن يكون معبراً عن حكم الإسلام في سائر 
المسائل والقضايا الي يحتاجها الناس. 

كما يتجلى هذا التعاون والتآزر في موقف الناس حين سمعوا هذا النداء فأكفئوا 
القدورء وإِهُا لتفور باللحم» لم بخطر في باهم أن يراجعوا أو يخالفوا أو أن يقولوا: 
ماه طبه ون ديت وا كديا وكرت دا ارا اون کا د قان 
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حين حرمت الخمر فأراقوها في شوارع المدينة» وكان المسلم في ذلك امجتمع 
كالجندي في ميدان المع ركة» يضع يده على الزناد» وينتظر الأوامر من القيادة ؟ 

> - الحديث دليل على أن ما تنجس علاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة» 
وذلك لأن البي كل أمر بغسل القدور - كما في بعض الروايات - وإطلاق الأمر 
بالغسل يحصل امتثاله بغسلة واحدة. 

ه - أن الأصل في الأشياء الإباحة» ولذلك أقدم الصحابة ب على ذبح الحمر 
وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا ويسألوا مع توفر الأسباب لديهم 
ل 


)١(‏ المراحع الإضافية: 
الأوسط(١/715-597),‏ المجمموع(١/175-1177).‏ المغين(١/7-714/)»‏ فتح الباري 
(557-517/9), سبل السلام(١/٤۷-٦۷)»‏ نيل الأوطار(۲۸/۸٠-١١١)»‏ الفقه الإسلامي 


.)١185-19/1(هتلدأو‎ 
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741 - وعن عمرو بن خارجة ذه قال: " خطبنا البي يل بمنى» وهو 
على راحلته» ولعامما يسيل على كتفي " أخرجه أحمد والترمذي 


وصححه. ] 


الحديث أحرجه أحمد(18761807/5١).»‏ والترمذي(١7١5)»‏ وابن ماجه 
(۲۷۱۲)» والنسائي(55147).: والدرامي(770")؛ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني(0787)» وأبو يعلى(۸١١٠)»‏ من طرق عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن نخارحة قال: خخطبنا رسول الله 8# وهو من على 
راحلته» وإني لتحت جران ناقته» وهي تقصع بجرقاء ولعابما يسيل بين كتفي فقال: 
"إن الله عزوحل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث» ولا تجوز لوارث وصية؛ ألا 
إن الولد للفراش» وللعاهر الحجرء ألا من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة 
عنهم» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 

وعند أحمد من طريق ليث عن شهر بن حوشب قال: أخبرني من مع البي ا 
وفيه: ثم أذ يله وبرة من كاهل ناقته فقال: ولا ما يساوي هذه أو ما يزن هذه. 

وقي الإسناد شهر بن حوشب» وفيه كلام مشهور. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك ذه » رواه ابن ماحه(٤ »)۲۷١‏ والبيهقي 
(575/7).» والطبراني في مسند الشاميرن(١/٠٠۳)»‏ والدارقطئي »)٠١/٤(‏ من طريق 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي سعيد» أنه حدثه عن أنس ابن مالك 
فذكر نحوه مرفوعا. 

قال البوصيري كما في الزوائد(4۸/۲): إسناد صحيح» رحاله ثقات. 


شرح بارغ الام 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي(٦/٠٠۲):‏ "هذا سند جيد". 


ا معاي 


صحابي الحديث: 

هو عمرو بن خارجة بن المنتفق الأسدي حليف آل أبي سفيان» سكن الشام» 
أحرحه له الترمذي والنسائي وابن ماحه هذا الحديث. 

وأحرج له أحمد والطبراني حديثاً آحر» وقد قلب بعض الرواة اسمه فسماه خارجة 
این مرو . 

وهذه الخطبة المشار إليها في الحديث هي في حجة الوداع» وقد بين فيها رسول 
الله ولي مجموعة من الأحكام منها: 

-١‏ أن الصدقة لا تحل محمد يل ولا لأهل بيته؛ ثم أحذ يله وبرة من كاهل ناقته 
فقال: ولا ما يساوي هذه» أو ما يزن هذه. 

-١‏ لعن من ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه. 

ع لزن لق NE‏ اليد 

4 - أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. 
قوله"وهي تقصع بجرقا": 

أراد شدة المضغ وضم بعض الأسنان إلى بعض» وقيل: هو حروج الجرة من 
ا ف السدق ركا وا بعضاء وإفا قعل الناقة فلك كانت س 
وإذا حافت شيا لم تخرجهاء وأصله من تقصيع اليربوع» وهو إخراجه تراب جححره 


الى اصع 2 


.)57/١17(يناربطلل التلخي ص(7/4١٠) المعجم الكبير‎ »)١ ٠ انظر: الإصابة(۷/>‎ )١( 
.)77/ ٤(ةياهنلا انظر‎ )۲( 


شرح بلوغ المرام 6 


والجران: 

e N E‏ قله عا انر 
ا مسائل الفقهية 

كان المضنق - رخه الله = ساق اللخديث ف باب إزالة النخاسة وبيافا بقصد 
ذكر مستند الإجماع على طهارة سؤر مأكول اللحم. 

فهذا الحديث - وغيره كثير - وهو مستند الإجماع القائم الذي نقله ابن المنذر في 
الآوسط(۳-۲۹۹/۱٠۳)»‏ على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهرء يجوز شربه والتطهير 
ا 
ومع الإجماع فإن هذا هو الأصل في طهارة الأعيان ما لم تثبت بحاستهاء وإقرار 
البي ك ما حَدَثْ لعمرو بن خارجة من سيلان اللعاب عليه وتركه له دليل على 
طهارته» وإلا لأمره بغسله» والظاهر أن مثل هذا الحال لا بخفى على رسول الله ل 

فاجتمع الأصل والإجماع والدليل على طهارة سؤر مأكول اللحم. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - جوز الخطبة على الراحلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يكن فيه ضرر 
عليهاء حيث خطب ئي هذه الخطبة .عن على راحلته» ولعل ذلك لكثرة الناس 
وانتشارهم» فيكون أبلغ لصوته. 

وقد جحاء عنه 5 من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه - وكان من 
أصحاب البي بي - أن رسول الله يك قال: اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها 
ا 


)١(‏ انظر النهاية(757/1). 
(۲) انظر السبل(١/۷۷).‏ 
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رواه أخمد(554.0/5)» والدارمي(587/7)» وابن خزيعة(4 554)» وابن حبان 
(5519)» والطبراني في الكبير(٠ »)٤١١/١‏ والحاكم(١/5‏ 54 5)» والبيهقي في السنن 
(555/5؟)4 من طريق يزيد بن حبيب» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه معاذ ابن 
أن اله ا 

- وبنحوه أحمد في المسند(*/479» 44١‏ )»۰ و(585/4)» وفيه: أن رسول الله 
© مر على قوم وهم وقوف على دواب هم ورواحل فقال لهم: اركبوها سالمة) 
ودعوها سالمة»ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فرب مركوبة 
خير من راكبها وأكثر ذكراً لله تبارك وتعالى منه. 

وذكره في المحمع(7/8١223)»‏ وقال: رواه أحمد والطبران» وأحد أسانيد أحمد 
رجاله رحال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس: وثقه ابن حبان وفيه ضعف. 

وذكره أيضاً في موضع آخخر(١١/50١)»‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن! 

وسهل بن معاذ هذا ضعفه ابن معين كما في المیزان(۱/۲٤۲)»‏ وتردد فيه ابن 
ان 

فالحديث ضعيف. 

ورواه أيضاً: الحاكم في مستدركه(١/44‏ 5)» وقال الذي في تلخيصه: صحيح. 

ثم رواه في موضع آخحر(۲/٠٠٠)»‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخر حاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وفي إسناده- كما علمت - سهل بن معاذ وهو ضعيف. 

وعلى فرض صحة الحديث فإنه يجمع بينه وبين حديث الباب بحمل النهي على ما 
كان لع ا كاقتقيه داف لومي 

اا فاد كان اة فيكو اد مات 

؟ - طهارة سؤر مأكول اللحم» وسبق شرح ذلك في مواضع. 

* - تحريم الوصية للوارث. 


شرح بلوغ المرام ® 


؛ - تحريم الصدقة على البي يَلدْ وعلى أهل بيته» وسيأتي تحديد المقصود بأهل 
بيته في موضعه - إن شاء الله -. 

ه - تحريم انتساب الرحل إلى غير أبيه» أو توليه غير مواليه» وأن ذلك من كبائر 
الوب ولذللك لعن :سول الله ول فاع 

- إلى غير ذلك من الفوائد المتفرقة. 
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٠[‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:" كان رسول الله كل 
يغسل المني, ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر 
الغسل" متفق عليه. ] 


رواه أحمد(5/ه5707١)»‏ وإسحاق بن راهوية(75١١)»‏ والبخاري(۲۳۰)» 
ومسلم(۲۸۹)» وأبو داود(7075)» والترمذي(7١١)»‏ والنسائي(٥۲۹)»‏ وابن ماجه 
599)» وابن الجارود في المنتقى(/7١)»2‏ وأبو عوانة(١/۳٠۲)»‏ وابن حزعة(17/؟)) 
وابن حبان كما في الإحسان(۱۳۸۲١)»‏ والبيهقي(۱۹/۲٤)»‏ من طريق عمرو ابن 
ميمون» عن سليمان بن يسار» عن عائشة. 

وق بتعض الروايات أن عائشة هي ال كانت تغسل الم من ثوب البي جه 
وهذا لفظ متفق عليه. 

وف بعضها أن رسول الله يه كان يغسل المئء ثم يخرج إلى الصلاة وعائشة تنظر 
إلى أثر الغسل فيه» وهو عند مسلم. 

ونقل ابن الملقن في البدر المنير(7577/7)» عن البزار قوله: " رواه عمرو ابن 
ميمون» عن سليمان» ولم يسمع من عائشة ". اه 

وفي صحيح البخاري التصريح بسماع سليمان من عائشة» ولذلك قال الحافظ في 
الفتح(١/775):"‏ قوله: " سألت عائشة فيه رد على البزار حيث زعم أن سليمان لم 


يسمع من عائشة» على أن البزار مسبوق هذه الدعوى فقد حكاه الشافعى في الأم (© 


(۱) الأم(١1/١١)‏ مختصر بتصرف. 
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عن غرره» وزاد: إن الحفاظ قالوا: إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه» وإنما فتوى 
لان ".اه 

وان اا كد : وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على 
تصحيحه صحة ماع سليمان منهاء وأن رفعه صحیح» ولیس بين فتواه وروايته 
تناف» وكذا لا تأثير للاحتلاف في الروايتين حيث وقع في إحداهما أن عمرو ابن 
للضي الا ا دوق اا انان سال غانفةة أن د نيما سال 


ا مسائل الفقهية 


- في الحديث مسألة المى» هل هو بحس أن طاهر ؟ وهل يجب غسله أم لا ؟ 

وقي المسألة قولان مشهوران: 
القول الأول: 

أن اللي نجسء ويب إزالته عن الثوب والبدن. وهو مذهب المالكية © 
والأحناف ”© » ورواية عن الإمام أحمد 7 » ورجحها الشوكاني © . 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

١‏ - ما ورد في غسل المي وفركه وحته. 

وذلك كحديث الباب وما قي معناه من غسل الي من الثوب. 


.)5؟7١0/5(بيذهتلا قحذيب‎ )١١ 

(۲) الحطاب على خليل(5/1 »)٠١‏ الخرشي على مختصر خليل(1١/07).‏ 

(۳) انظر: البناية على الهداية(١/١۷۲)»‏ بدائع الصنائع(١/۰٠٦٠-١٦)»‏ حاشية ابن عابدين(١/5‏ 1"). 
)٤(‏ انظر: الإنصاف(١/0‏ 5 *)» المد ع‌(۳۳۹-۳۳۸/۱). 

(ه) نيل الأوطار(١/۸٦-٠۷)»‏ وذهب في السيل الجرار(75/1) - وهو من أواخر كتبه - إلى 
طهارة المي. 
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قالوا: والغسل لا يكون إلا عن نحاسة» فتعاهده من الثوب بالغسل دليل على 

وكذلك فركه وحته فإن فيه إزالة للنجاسة, والماء ليس .متعين لإزالتهاء بل إذا 
زالت النجاسة بأي سبب طهر امحل. 

وقد عهد من الشارع التسامح في إزالة النجاسات الى تعم البلوى ياء فلا يبعد 
أن يكتفى بحك المي وف ركه» كما تسومح في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام» وقي 
الذي حيث يكتفى بنضحه - عند بعضهم - إلى مسائل عديدة سيأ ذكر شيء 
منها. 

؟ - كما استدلوا بأن خروج المي حَدَثْ موجب للطهارة بالغسل» وجميع 
الأحداث الموجبة للطهارة نجسةء والمئ منها فهو بحس إذا. 

* - وقاسه بعضهم على فضلات البدن المستقذرة كالبول والغائط ؛ فإنهما 
بحسانء والمئى فضلة مستقذرة فشأنه شأفما في النجاسة. 

>٤‏ - وهو يجري من بجحرى البول فيتعين غسله. 

ه - كما استدل بعض الفقهاء بأنه نقل عن بعض الصحابة الأمر بغسله» كابن 
عباس وأبي هريرة وعمر وابن مسعود وغيرهم د 7" . 

وأمرهم بغسله دليل على بحاسته ؛ فإننا تعبدنا بغسل النجاسات وإزالتها. 

5 - ومن أدلتهم حديث معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أحته أم حبيبة زوج البي 
يل هل كان رسول الله وَل يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ فقالت: نعم. إذا لم 
ير فيه أذى. 

وأخرجه ابن أبي شيبة(۲۲۸/۲)رقم ۰۸٤١١‏ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني 
(037*)» وأبو داود(7377). والنسائي في السنن الکبری(۲۸۷)» وق امحټی(٥۲۹)»‏ 


وابن ماجد١.‏ 4 ه)» والدارمي(٦۱۳۷)»‏ وابن خزيعة(5/ا/ا)» وابن حبان(۲۳۳۱)» 


.)٠١١-٠٠۲/۱(ناعنصلل العدة حاشية إحكام الأحكام‎ )١( 
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وأبو يعلى في مسنده(75١7)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(١/٠٠)»‏ والطبراني 
في المعجم الكبير(٠ »٠٠٥١)۲۲١/۲‏ والبيهقي(7/١٠4)»‏ من طريق الليث بن سعد 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن خحديج» عن معاوية ابن 
أبي سفيان» أنه سأل أحته أم حبيبة فذكره. 

وأخرجه أحمد(”/375)) من طريق محمد بن إسحاق. 

والدرامي(775١)»‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر. 

وأخرجه الطحاوي(١/50)»‏ والطبران في المعجم الكبير(570/7) 
رقم ۰٤۰٦۰٤۰۸‏ من طريق عمرو بن الحارث. 

وأخرجه الطحاوي(١/50)»‏ من طريق ابن يعة وجعفر بن ربيعة. 

كلهم عن يزيد بن ابي حبيب به. 

وقال البخاري في الصلاة(١/555):‏ باب وجوب الصلاة في الثياب... ومن 
صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما ل ير فيه أذى. 

قال الحافظ في الفتح(١/577):‏ يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان» أنه سأل أخته أم حبيبة» هل 
كان رسول الله يت يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. قالت: "نعم إذا ل ير فيه أذى", 
وهذا من الأحاديث الي تضمنتها تراحم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حن ولا 
التعليق. اه 

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود(175/1) ح555. 

ووحه الدلالة من الحديث أا سمت الم أذى» وبينت أن البي بل كان يتجنب 
الصلاة في الثوب الذي يكون فيه» ولم يكن ليجتنبه إلا لأنه بجس. 

وأحاب بعضهم كما في بدائع الفوائد(٣/٦5٠):‏ بأن التسمية بالأذى لا تقتضي 
أذ كمون بسنا بل يسمى القذر أذى ولو لم تثبت نحاسته» وباحتمال أن يكون 
المقصود بالأذى دم الطمث الذي رعا يصيب ثوب الرحل من نومه إلى جوار امرأته. 
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وغمت احتمال أن يكون تحنبه ي لذلك الثوب قبل غسله أو فركه أو حكه من 
باب أخذ الزينة المأمور به عند الصلاة» كما في قوله تعالى: ر يا بن آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد #الأعراف: ."١‏ 

۷ - واستدل آخرون بحديث عمار مرفوعا: إنما يغسل الثوب من الغائط والبول 
والمذي والمئ والدم والقيء. 

والحديث رواه الدارقطئي(١/7177١)»‏ وقي أوله قصة» وقال الدارقطئ: لم يروه غير 
ثابت بن حماد وهو ضعيف ا وإبراهيم وثابت ضعيفان. 

ورواه ابن عدي ف الكامل في ضعفاء الرجال(؟/555-5575)» في ترجمة ثابت 
ابن حماد» وقال: لا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد هذاء 
وقال: وثابت بن حماد له غير هذه الأحاديث أحاديث يخالف فيها وفي أسانيدها 
الثقات» وأحاديثه مناكير ومقلوبات. 

ورواه البزار كما في كشف الستار عن زوائد البزار(١/١١١)»‏ وقال: تفرد به 
إبراهيم بن زكريا و م يتابع عليه» وثابت بن حماد لا نعلم روى إلا هذا. 

وقال البزار في سياق الإسناد:... حدثنا ثابت بن حمادء وكان ثقة. 

وقال الهيثمي في بجمع الزوائد(١/58)»‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير 
بنحوه وأبو يعلى '2.. ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد» وهو ضعيف 
015 

ورواه البيهقي في سننه(5/1 »)١‏ وقال: هذا باطل لا أصل له» وإنما رواه ثابت ابن 
حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمارء وعلي بن زيد غير محتج به» وثابت 
ابن حماد متهم بالوضع. 

قال ابن الت ركمان في الجوهر النقي على سنن البيهقي(١/5١)...‏ وأما كونه 
متهماً بالوضع فما رأيت أحداً بعد الكشف التام ذكره غير البيهقي وقد ذكر أيضا 


.١١7ح)٠١٠١(يلعلا المقصد‎ )١( 


تر ا ار ® 
هو هذا الحديث في كتاب " المعرفة " وضعف ثابتاً هذاء ولم ينسبه إلى التهمة 
بالوضع. 

- فهذا الحديث لا يصح» كما أشار إلى ذلك مخرحوه» ومنهم الدارقطي والبزار 
وابن عدي والبيهقي. 

- وممن ضعفه أيضاً العقيلي في الضعفاء(١/1757)»‏ قال: حديثة غير محفوظء وهو 
مجهول بالنقل. 

- وقال الإمام ابن تيمية في الفتاوى(١5955/7):‏ لا أصل له. 

قال ابن عبدالحادي في التنقيح(١5/1١7):‏ قال شيخ الإسلام: هذا الحديث كذب 
عند أهل المعرفة بالحديث. 

- وقال ابن الملقن في البدر المنیر(۲۳۹/۲): هذا الحديث باطل. 

- وقال أبو الخطاب الكلوّذان من أئمة الحنابلة قي كتابه الاتتصار(7/1١٠١):‏ 

هذا الخبر ذكر هبة الله الطبري - وهو الإمام اللالكائي - أنه يرويه ثابت بن 
حماد» وأن أهل النقل أجمعوا على ترك حديثه ‏ . 

- وأقل أحواله أن ES‏ بل هو عند أكثر العلماء: لع و 
داعي للاشتغال بدفع الاستدلال به على المراد. 
القول الشاني: 

أن الم طاهرء وهو مذهب الشافعية 27 » وأحمد في أصح الروايتين ‏ وأهل 
الحديث والظاهرية * وهو مروي عن جمع من الصحابة كما في شرح النووي لمسلم 


)4 5/١(ص وانظر تنقيح التحقيق(١/5١5)» العلل المتناهية(١/371)» المجمو ع(49/7 ه)» التلخي‎ )١( 
.)51/1١(رايحألا انظر مغ الحتاج(١/۷۹-٠۸)» كفاية‎ )۲( 

(۳) انظر شرح منتهى الإرادات(1١/7١٠)»‏ الفروع(۷/۱٤۲)»‏ الإنصاف(١75-0/1).‏ 

.)١575-1557/١(ىلحملا انظر‎ )٤( 


شرح بلوغ المرام 9 _ 


, 7 وشرح السنة(30/7)وغيرهماء واحتاره ابن تيمية "22 وابن القيم‎ »)١54/( 
والصنعاني 7 وغيرهم.‎ 
وللقائلين بطهارته أدلة كثيرة, منها:‎ 

١‏ - حديث الباب وما في معناه من الألفاظ الواردة» كقول عائشة - رضي الله 
عنها -: كنت أفركه من ثوب رسول الله وَل فركاء فيصلي فيه رواه مسلم. 

والنقمة الكدره لبن #ده أحكه يانه لتر من ريه 

وسيأق تخريج هذين اللفظين بعد قليل إن شاء الله برقم (۳۱)و(۳۲). 

فالاكتفاء بفركه وحكه وحته دليل على عدم بحاسته. إذ إن الحك بالظفر ونحوه 
لا يزيل ما تشرب الثوب منه» وكأن حكه أو ف رکه على سبيل الاستحباب إن كان 
BOE E‏ 

فال این کان د رکه ا حدق یا حا ۹ € كالك ضا2 
رق اه هات ل الى من لر زرل الك كلل إذا كان رطا نه اما 
للنفس» وتف ركه إذا كان يابساء فيصلي يلي فيه» فهكذا نقول ونختار: إن الرطب منه 
جز لطبي ا کو الان هه کی ر ا اة 

وقد جاء في صحيح ابن خزعة(45/1 »)١ 47-١‏ من حديث عائشة -رضي الله 
عنها- لفظ صريح من صلاة البي َل في الثوب الذي يكون فيه المئ. 

قال ابن خزية: باب ذكر الدليل على أن المي ليس بنجس» والرحصة في فركه إذا 
#تخارن ناش وا ها اي رل ات القولة حون الع وق ها 
البي بي في الثوب الذي قد أصابه مين بعد فركه يابساً ما بان وثبت أن المي ليس 


بنجس . 


.)٥۸۸۰٦۰٦/۲۱(یواتفلا‎ )١١ 
.)١ بدائع الفوائد9؟//اه -لره‎ )۲( 
سبل السلام(۸۰-۷۷/۱).‎ )۳( 
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وذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - أا كانت تحت الم من ثوب 
رسول لله عي وهو يصلي. 

فهذا دليل على طهارته» وعلى أن حتها له لم يكن لنجاسته» وإنما كان استقذارا 
له» وتزيينا للثوب الذي يصلي فيه. 

ولم يرد في شيء من النصوص أن هذا الحت أو الفرك يعقبه غسل بالماء» ودعوى 
أن هذا حاص بالبي # هي دعوى عارية عن الدليل» والأصل عدم التخصيص. 

۲ - ومن أدلتهم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً: إنما هو بمتزلة 
البصاق والمخاط» أمطه عنك ولو بإذحرة أو خرقة. 

والحديث رواه الدارقطئئي(١/5١١)»‏ وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق» عن 
شريك عن محمد بن عبدالرحمن وهو ابن أبي ليلى» ثقة في حفظه شيء» ثم ساقه 
الدارقطيي من رواية ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس هه موقوفا عليه. 

- ورواه موقوفاً أيضاً: الشافعي في الأم(57/1)؛ وابن أبي شيبة(4)85/1 2347 
والطحاوي في شرح معان الآثار(57/1))» والبيهقي(؟/514)» وقال البيهقي: هذا 
چ عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه. 

- وقد عقب الحد ابن تيمية فيالمنتقى(١/۲۸)»‏ على كلام الدارقطيئ السابق 
بقوله: وهذا لا يضرء لأن إسحاق [ يعي الأزرق ] إمام مخرج عنه في الصحيحين؛ 
فيقبل رفعه وزيادته 29 . 

- فتعقبه حفيده الإمام ابن تيمية في الفتاوى(١551-595/7):‏ بقوله: أما هذه 
الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس» وقبله سعد بن أبي وقاص ذكر ذلك عنهما الشافعي 
وغيره في كتبهم» وأما رفعه إلى البي ييي فمنكر باطل لا أصل له؛ لأن الناس كلهم 


)١(‏ وقال ابن القيم في بدائع الفوائد( :)١ ۲۳/٣‏ قالوا -أي القائلون بالطهارة- هذا إسناد صحيح» 
فإن إسحاق الأزرق حديثه مخرج في الصحيحين» وكذلك شريك» وإن كان قد علل بتفرد إسحاق 
الأزرق به» فإسحاق ثقة يحتج به في الصحيحين وعندكم تفرد الثقة بالزيادة مقبول. 


شرح بلوغ المرام ® 


رووه عن شريك موقوفاء ثم شريك ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ليسا في الحفظ 
بذاكء والذين هم أعلم منهم بعطاء مثل ابن حريج الذي هو أثبت فيه من القطب» 
وغيره من المكيين لم يروه أحد إلا موقوفاء وهذا كله دليل على وهم تلك الرواية. 

- فهذا اللفظ إذاً ثابت عن بعض الصحابة كابن عباس» ولكنه لا يصح مرفوعا 
إلى البي يل فهو دليل على مذهب هؤلاء الأصحاب» وأنهم لا يرون الي بجساء بل 
يرونه طاهرا مستقذراً كالبصاق والمخاط» وأنه تكفي إماطته بخرقة وإذحرة © . 

* - ومن أقوى أدلتهم أن الأصل في الأعيان الطهارة» وهي باقية على هذا 
الأصل لا تنقل عنه إلا بدليل» فلا حكم على شيء من الأعيان بالنجاسة إلا ما حكم 
عليه الشرع. 

مع أن الحاجة إلى بيان حكم الم ماسة» فإنه ما تعم به البلوى وتكثر ملابسة 
الناس له» فلو كان نحساً لبيّنه الشارع واستفاضت معرفته» كما عرفت الأمة كلها 
حكم البول والغائط وبحاستها. 

> - وقد كان البي 5 يسلت المئي من ثوبه بعرق الإذحر ثم يصلي فيه» ويحته 
من ریاس يعن فده كا جام عن عا تارف ال ناا عد 

والحديث أخرجه أحمد(”/17؟).: إسحاق بن راهوية في مسنده(85/١١)»‏ وابن 
حزيمة(5914)» البيهقي(5418/7)» وابن الجوزي في التحقيق(7/1١٠)»‏ من طريق 
عكرمة بن عمار» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن عائشة به. 

وإسناده حسن كما ذكر الشيخ الألباني والأعظمي في تحقيقهماء وحسنه 
الساعات في الفتح الربان(١/١٠٠).‏ 

ولمذه الأدلة فالقول الراحح هو القول الثاني الذي يذهب إلى طهارة المي لقوة 
أدلته» وموافقتها للأصل» وعدم ثبوت دليل صحيح صريح على النجاسة» لا من قول 


)١(‏ التنقيح لابن عبدالهادي(١/١٠١۳-١١۳)»‏ السلسلة الضعيفة(5701/5). 


شرح بلوغ المرام ® 


ع سان ولي نوعو ن عل اه و وا فى ا 


من فوائد ا حديث 


١‏ - مشروعية أحذ الزينة للصلاة» ولذلك كان البي يي يغسل المي إذا كان 
رطباء ويفركه إذا كان یابساء ورا تركه فرأته عائشة - رضي الله عنها - فحتته 
بيدها وهو يصلي. 

؟ - استحباب إزالة المي عن البدن والثياب ؛ لأن هذا هو ما يدل عليه الفعل 


اجرد من البي ي إذا لم يقترن بالأمر بذلك ” , 


)١1١‏ المراجع الإإضافية: 

شرح معان الآثار(١//57-4)»‏ صحيح ابن خزعة(١/45١-49١)»‏ تنقيح التحقيق 
19و ۱0-۳« شرح النووي(۳/٦۹۹-۱۹)»‏ ججموع الفتاوی(۰۷-۰۸۷/۲۱٦)»‏ بدائع 
الفوائد(۱۲۹-۱۱۹/۳)» نيل الأوطار(۷/۱٦-۷۰)»‏ العدة للصنعان(۹/۱٤۸-۳١)»‏ سبل السلام 


.)A۰-۷۷/۱( 


